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ملخص البحث
يعــد تخصيــص العمــوم بالقيــاس مــن المواضيــع الأصوليــة المهمــة التــي تناولهــا الأصوليــون في كتبهــم،    

ويظهــر هــذا جليــا عــن طريــق تبايــن وجهــات نظرهــم بــن مجــوز، ومانــع، ومتوقــف، وغــر ذلــك مــن مســالك 

العلــاء الأصوليــن، وأثــره في الفــروع الفقهيــة. 

الكلات المفتاحية: ))التخصيص / العموم / القياس / أصول الفقه((

Abstract

	The	 specification	 of	 generality	 by	 analogy	 is	 one	 of	 the	 important	

jurisprudential	 topics	 that	 the	 fundamentalists	 have	 dealt	with	 in	 their	

books,	and	this	is	clearly	evident	in	the	contrast	of	their	views	between	

permissible,	 forbidden,	 and	 suspended,	 and	 other	 approaches	 of	 the	

fundamentalist	scholars,	and	its	impact	on	the	branches	of	jurisprudence.

Keywords:	specification	/	generality	/	analogy	/	principles	of	jurisprudence
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الـمقـدمة
الـقيـــاس مـــن الأدلـــة الشرعيـــة الـمـعتـــرة لــدى جمهــور العـلـمـــاء، لـكـــن مـــع الـقـــول بحجيتـــه جــرى خـــلاف 

واسع بيـــن العـلـمـــاء فـــي قـــبول تخصيصه لـلـــنص العـــام مـــن كـتـــاب أو سنة، وتـبـايـــنت وجهـــات الـــنظر فـيـــه، بيـــن 

مجــوزٍ ومـــانعٍ ومـــتوقفٍ وغــر ذلـــك مـــن مسـالـــك العـلـمـــاء، ولاسـتيعـــاب وجهـــات الـــنظر إزاء تخصيــص العـــام 

بـالـقيـــاس، فـقـــد تـبـايـــنت وجهـــات نظــر عـلـمـــاء الأصـــول حــول جــواز تخصيــص الـــنص العـــام بـالـقيـــاس مـــن 

عـــدمه إلـــى مذاهب عـــدة وســبب هـــذا الخـــلاف هو عملـيـــة الـــموازنة بيـــن العموم والـقيـــاس، فلـــلعموم الـــقطع 

عـــى أصـلـــه مـــع كونه مـــحتملا مـــن نـاحـيـــة لـــفظه، ولـلـقيـــاس الاتـفـــاق عـــى العمل بـــه، وتأثيم مـــن خالـــف فـيـــه، 

وكونه مـتـنـــاولًا الحـــكم تـنـــاولا لا احتمـــال فـيـــه، والـــموازنة بـهـــذه الطريقة سببـــت الخـــلاف، ونتيـــجة لاختلاف 

الأصـولـييـــن مـعـنـويـــا فـــي تخصيــص العمــوم بـالـقيـــاس أدى إلـــى اختــلاف الـفـقهـــاء فـــي بعــض الـــفروع الـفـقهيـــة 

وبذلـــك اختلـــفت فتوى الـــمفتي أو الـفـقيـــه فـــي بعض الـمســـائل الـفـقهيـــة. وبذلـــك سيتم تـقسيـــم هـــذه الدراسة 

إلـــى مبحثيـــن رئيـسييـــن:

المبحــث الأول: وفيــه التعريــف بعنــوان البحــث بثــلاث مطالــب، أتنــاول في المطلــب الأول 	 

تعريــف التخصيــص، وفي المطلــب الثــاني تعريــف العمــوم، وفي المطلــب الثالــث تعريــف القيــاس.

بـــتخصيص 	  أتنــاول في المطلــب الأول خــلاف الأصوليــن  الثــاني: وفيــه مطلبــان  المبحــث 

بـالـقيـــاس  أثــر تخصيــص العمــوم  الثــاني  مـــنه، وأذكــر في المطلــب  الراجــح  بـالـقيـــاس وبيـــان  العمــوم 

وانعكـــاسه عـــى خـــلاف الـفـقهـــاء فـــي بعــض الـــفروع الـفـقهيـــة.

 

الـمبحث الأول
الـتـعريف بعـنـوان الـبحث

الـمطلـب الأول : تـعريف الـتخصيص 
الـــتخصيص لغــةً: )خصــه(  بالــيء )خصـــوصاً( و)خصـوصيـــة( بضــم الخــاء وفتـحهـــا، والـفتـــح أفصــح 

و)اختصه( بكذا خصه بـه، قال تـعـالـى: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   چ )1)، 
والخاصــة ضــد العـــامة كقـولـــه تـعـالـــى:   چ ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى  ئى  

)1)   سورة البقرة من الآية 105.
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تـــفرد بعــض الــيء بمـــا لا  )1)، و)الخصاصــة( و)الخصــاص( أي الـفـــقر، وهــو  ی  ی  ی  ی   چ 
يشــاركه فـيـــه الجملـــة، وذلـــك خـــلاف العمــوم)2).

الـتخصيص اصطلاحا: <هو إخراج بعض مـا يتـنـاولـه الـلـفظ العـام أو مـا يقـوم مقامه>))).

وعرّفــه عبـــد العزيــز الـــبخاري - رحـــمه الـلـــه تـعـالـــى- بـــانه: <هــو قــر العـــام عـــى بعــض أفــراده بـدلـيـــل 

مقـتـــرن>))). مسـتـــقل 

الـمطلـب الـثاني: تـعريف العموم
العموم لغة: <العموم فـــي الـــلغة بمـعـــنى الشـــمول، والعـــام بمـعـــنى الشامل، فـالْعـــامُّ هُوَ الـلـــفظُ الـمـتـنـــاوِلُ، 

: اسْــمُ الـفـاعـــل مُشْتـــق مـــن هـــذا الـــمصْدَرِ،  وَالْعُمُــومُ: تـنـــاوُلُ الـلـــفظِ لـمـــا صـــلحَ لـــه، فـــالْعُمُومُ مَصْــدَرٌ، وَالْعـــامُّ

وَهـمـــا مـــتغَايِرَانِ، لِأنََّ الـــمصْدَرَ الـفعـــل، وَالـفعـــل غَرُْ الـفـاعـــل>)5).

ــا يصـــلح لـــه>))). وهـــذا تـــعريف أبي الحسيـــن الـــبري  العمــوم اصطلاحــا: <هــو كـــلام مســـتغرق لجمـــيع مـ

وأبي الخطــاب الحنـبلـــي وبعــض الشافعيـــة)7). أو <هــو الـلـــفظ الـمســـتغرق لجمـــيع مـــا يصـــلح لـــه بحســب وضــع 

واحـــد دفعــة واحـــدة بــلا حــر>)8). 

الـمطلـب الـثالـث: تـعريف الـقيـاس 
الـقيـــاس لغةً: <الـتـقـــدير والـمســـاواة. ومـــنه قـولـهـــم: قســـت الـــثوب بـالـــذراع, إذا قـدرتـــه بـــه، ويقال: فلان لا 

)1)   سورة الأنفال من الآية 25
)2)   مختـار الصحاح، زيـن الديـن أبو عبـد الـلـه مـحـمد بـن أبي بكر بـن عبـد الـقادر الحنـفـي الرازي )ت)))هـ(، تـحقيق: 

يـوسف الشيخ مـحـمد، الـمكـتـبة العريـة- الدار الـنموذجيـة، ط5، بروت - صيدا،20)1هـ - 1999م، 91/1.
بـالـقرافـي  الشهر  الـمـالـكي  الرحـمـن  بـن عبـد  إدريـس  بـن  أحـمد  الديـن  العبـاس شهـاب  أبو  الـفصـول،  تـنـقيح  )))   شرح 

)ت)8)هـ(، تـحقيق: طه عبـد الرؤوف سعـد، شركة الطبـاعة الـفنيـة الـمـتـحـدة، ط1، )9)1هـ-)197م، 51/1.
)))   كشف الأسرار عـن أصـول فخر الإسلام الـبزدوي، عبـد العزيز بـن أحـمد بـن مـحـمد، عـلاء الديـن الـبخاري )ت0)7هـ(، 

تـحقيق: عبـد الـلـه مـحـمود مـحـمد عمـر، دار الـكـتـب العـلـمـيـة، ط1، بروت– لـبـنـان، 18)1هـ-1997م، 8/1)).
)5)  مختـار الصحاح، مـحـمد بـن أبي بكر بـن عبـد الـقادر الحنـفـي الرازي، 218/1.

تـحقيق: خـلـيـل  الـمـعتزلـي )ت)))هـ(،  الـبرْي  أبو الحسيـن  الطيـب  عـلـي  بـن  مـحـمد  الـفـقه،  فـي أصـول  الـمـعتمد    (((
الـمـيـس، دار الـكـتـب العـلـمـيـة، ط1، بروت– لـبـنـان، )0)1هـ، 189/1.

)7)  ينظر: الإحـكـام فـي أصـول الأحـكـام، أبو الحسن سيد الديـن عـلـي بـن أبي عـلـي بـن مـحـمد بـن سـالـم الـثعـلـبي الآمدي 
)ت1))هـ(، تـحقيق: د. سيد الجمـيـلـي، دار الـكـتـاب العربي، ط1، بروت – لـبـنـان، )0)1هـ، 195/2.

)8)  نهـايـة السول شرح مـنهـاج الـوصـول، عبـد الرحـيـم بـن الحسن بـن عـلـي الإسنـوي الشافعيّ، أبو مـحـمد، جمـال الديـن 
)ت772هـ(، دار الـكـتـب العـلـمـيـة، ط1، بروت – لـبـنـان، 20)1هـ- 1999م، 182-180. 
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يقــاس بفــلان أي لا يـسـاويـــه>)1).

الـقيـــاس اصطلاحاً: اختلـــفت عبـــارات الأصـولـييـــن فـــي تـــعريف الـقيـــاس وذلـــك بـنـــاءً عـــى الخـــلاف فـــي مـــا 

وضع اسم الـقيـــاس لـــه فلـلأصـولـييـــن قـــولان)2): 

إن الـقيـــاس اســـتدلال الـمجتـــهد وفكــره الـمسـتـنـــبط فهــو مـــن فعـــل الـمجتـــهد. لـذلـــك عرفـــوا 	 

الـقيـــاس بـــانه: <حـــمل مـعـلـــوم عـــى مـعـلـــوم فـــي إثبـــات حـــكمٍ لـهـمـــا، أو نـفـيـــه عـنهـمـــا، بأمــر جـامـــع 

ــا>))). ــا عـنهـمـ ــكمٍ أو صفــةٍ أو نـفـيـهـمـ ــات حـ ــن إثبـ ــا مـ بيـنهـمـ

إن الـقيـــاس أصـــل مـــن مــدارك الشريعــة لإظهـــار الأحـكـــام الشرعيـــة لا لإثبـاتـهـــا فهــو لـلـبـنـــاء 	 

ابـــتداءً. لـذلـــك عرفـــوا الـقيـــاس بـــانه: <مســـاواة فرع لأصـــل فـــي عـلـــة الحـــكم>))).

والراجــح والـلـــه تـعـالـــى أعـلـــم بـــان الـقيـــاس هــو فعـــل الـمجتـــهد ولـيـــس دلـيـــلاً مسـتـــقلاً؛ لأن إلحــاق الـــفرع 

بـالأصـــل، ومـــعرفة العـلـــة فـــي الأصـــل، والـتـــحقق مـــن وجودهـــا فـــي الـــفرع، كـــل هـــذا مـنـفعـــل الـمجتـــهد وهــو 

الـــقائس.

الـمبحث الـثاني
تخصيص العموم بـالـقيـاس وبيـان تطبيقاتـه

الـمطلـب الأول: حـكم تخصيص العـام بـالـقيـاس
تـفـاوتـــت وجهـــات الـــنظر حول جواز تخصيص الـــنص العـــام بـالـقيـــاس مـــن عـــدمه إلـــى مذاهب عـــدة   

ــع كونــه  ــه مـ ــقطع عـــى أصـلـ ــلعموم الـ ــن العمــوم والـقيـــاس، فلـ ــموازنة بيـ ــة <الـ وســبب هـــذا الخـــلاف هــو عملـيـ

مـــحتملا مـــن نـاحـيـــة لـــفظه، ولـلـقيـــاس الاتـفـــاق عـــى العمل بـــه، وتأثيم مـــن خالـــف فـيـه، وكونه مـتـنـاولًا الحـكم 

تـنـاولا لا احتمـال فـيـه، والـموازنة بـهـذه الطريقة سبب الخـلاف>)5).اختلـف الأصـولـيـون فـي جواز تخصيص 

)1)  مـعجم مقاييـس الـلغة، أبو الحسيـن أحـمد بـن فـارس بـن زكريـا، تـحقيق: عبـد السلام مـحـمد هـارون، دار الـفكر، د.ط، 
بروت – لـبـنـان، 99)1هـ- 1979م، 0/5)-1). 

)2)  ينظر: إحـكـام الـفصـول فـي أحـكـام الأصـول، لـلإمـام ابي الـولـيد سلـيـمـان بـن خـلـف الـبـاجي )ت)7)هـ(، تـحقيق: د. 
عبـدالـلـه مـحـمد الجبوري، مؤسسة الرسـالـة، سـاعـدت جـامـعة بغداد عـى نشره، ط1، 1985م، 57).

)))  الـمـحصـول، أبو عبـد الـلـه مـحـمد بـن عمـر بـن الحسن بـن الحسيـن الـتيـمـي الرازي الـملـقـب بفخر الديـن الرازي خطيـب 
لـبـنـان،   – بروت  ط)،  الرسـالـة،  مؤسسة  العـلـواني،  فـيـاض  جـابر  طه  الدكـتور  وتـحقيق:  دراسة  )ت)0)هـ(،  الري 

18)1هـ - 1997م، 5/5.     
)))  الـبحر الـمـحـيط فـي أصـول الـفـقه، أبو عبـد الـلـه بـدر الديـن مـحـمد بـن عبـد الـلـه بـن بـهـادر الزركي )ت)79هـ(، دار 

الـكـتـبي، ط1، )1)1هـ-)199م، 8/7.
)5)   إيضاح الـمـحصـول مـن برهـان الأصـول، أبو عبـد الـلـه مـحـمد بـن عـلـي بـن عمـر الـمـازري )ت))5هـ(، تـحقيق: د. 



1(1 العدد التاسع

العـــام غر الـــمخصص مـــن قـــبل بـالـقيـــاس عـــى عـــدة أقـــوال:

الـقـــول الأول: جــواز الـــتخصيص بـالـقيـــاس مطلـــقاً، وهـــذا مذهــب جمهــور العـلـمـــاء فهــو قـــول مـالـــك)1) 

وقـــد كثرت نـقـــول العـلـمـــاء مـــن غر الحنـفـيـــة عـــن أبي حنيفة أن مذهبـــه هو جواز الـــتخصيص بـالـقيـــاس مطلـــقاً 

لـكـــن أعتـــرض بعض الحنـفـيـــة عـــى صحة هـــذا الـنـــقل)2)، وهو مذهب بعض الحنـفـيـــة))) ومذهب الشــافعي))) 

وروايـــة عـــن أحـــمد ومذهــب طائفــة مـــن أصحابـــه)5)، وأبي الحسيـــن الـــبري والأشــعري))) وأبي هـاشـــم فـــي 

اختيـــاره الأخــر)7) واسـتدلـــوا بـــالآتي:

ان العموم يخصص بـالـقيـاس وبخر الآحاد؛ لان كـلا مـنهـم ظني الدلالـة، فـيكونـان بـنـفس . 1

الـقـوة، وقـد يكون خر الـواحـد اخص مـن العـام فـيخصصه ويقـدم عـى العـام فـي العمل.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  . 2 ــه تـعـالـــى:ُّٱ  ــا فـــي قـولـ واحتجــوا بعمــل الصحابــة  كمـ

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پپ    پ   پ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  چ ))8)فـــان الآيـــة خصصــت بخــر الآحــاد وهــو 
فـيـمـــا روي عـــن أبي هريــرة  ان رســول الـلـــه  قــال:  ))لا يـجمـــع بيـــن الـمـــرأة وعمـتـهـــا ولا بيـــن 

ــا(()9). ــرأة وخالـتـهـ الـمـ

عمـار الطالـبي، دار الغرب الإسلامـي، ط1، بروت – لـبـنـان، د. ت، 21).
)1)   ينظر: إحـكـام الـفصـول فـي أحـكـام الأصـول، للـبـاجي، 271/1.

)2)    ينظر: الـمسـتصفى، أبو حامد مـحـمد بـن مـحـمد الغزالـي الطوسي )ت505هـ(، تـحقيق: مـحـمد عبـد السلام عبـد 
الشافـي، دار الـكـتـب العـلـمـيـة، ط1، بروت– لـبـنـان، )1)1هـ- )199م، )/0)).

)))   بذل النظر في الأصول، العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي )ت 552هـ(، تحقيق: د. محمد زكي عبد الر، مكتبة 
التراث، ط1، القاهرة – مر، 12)1هـ-1992م، )0))).

)))   ينظر: المستصفى، للغزالي، )/0)). 
)5)   ينظر: الـتمهيد فـي أصـول الـفـقه، مـحفـوظ بـن أحـمد بـن الحسن أَبُو الخطاب الـكـلـوذَاني الحنـبلـي )ت510هـ(، تـحقيق: 
العـلـمـي وإحـيـاء  الـبحث  مـركز  إبراهيـم )الجزء )-)(،  بـن  عـلـي  بـن  أبو عمشة )الجزء 1-2( ومـحـمد  مـحـمد  مفـيد 
العربيـة السعوديـة، )0)1هـ - 1985م،  الـمملـكة  الريـاض –  الـقرى )7)(، ط1،  أم  الـتـراث الإسلامـي - جـامـعة 

.121/2
)))   ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركي، )/9))-70).

)7)   ينظر المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسن المعتزلي، 811/2.
)8)  سورة النساء من الآية ))2).

)9)  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة عى عمتها، برقم 819)، 5/5)19. 



العدد التاسع2)1

تخصيص العموم بـالـقيـاس - دراسة أصولية -
م.د. عمـار جـاسم مـحـمد

الـقـــول الـــثاني: الـمـــنع مطلـــقا، قـــول الحنـفـيـــة، وروايـــة عـــن الإمـــام أحـــمد، قــال بـهـــا طائفــة مـــن أصحابـــه)1)، 

وهــو مذهــب الجبـــائي مـــن الـمـعتزلـــة وابـــنه أبي هـاشـــم فـــي اختيـــاره الأول)2)، والظـاهريـــة)))، واختيـــار الإمـــام 

الــرازي فـــي كـتـابـــه الـمـعـالـــم))) واسـتدلـــوا بـــالآتي:

عمــل الصحابــة  فـــي رد أقـــوال الآحــاد إذا عـــارضت العمــوم بـالعـــام، مـنهـــم أبــو بكــر الصديــق، . 1

وعمـــر الـفـــاروق، والســيدة عـــائشة، وعبـــد الـلـــه بـــن عبـــاس  فـــان الصديــق  امـــر ان يُــرَدَ كـــل حـــديث 

يخالـــف الـكـتـــاب العزيــز، ورد عمـــر بـــن الخطــاب حـــديث فـــاطمة بـــنت قيـــس– رضي الـلـــه عـنهـــا-: )) 

ان رســول الـلـــه  لـــم يـجعـــل لـهـــا سكـــنى ولا نـفـــقة..... قــال عمـــر   لا نتـــرك كـتـــاب الـلـــه وســنة نـبيـنـــا 

 لـقـــول امـــرأة لا نــدري لعـلـهـــا حفظــت أو نـــسيت لـهـــا السكـــنى والـنـفـــقة قــال الـلـــه : چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  
ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ ))5)))))))، وكـــان زوجهـــا قـــد طلـقهـــا الـبـــتة؛ يعـــني الـــثلاث طلـــقات.

الـقيـــاس وخر الآحاد ظني الدلالـــة، والعـــام قطعي الدلالـــة، والظني لا يقـــوى عـــى الـــقطعي هـــذا . 2
إذا كـــان العـــام لـــم يخصص مـــن قـــبل)7)

الـقـــول الـثالـــث: جــوز الـــتخصيص إن كـــان الـقيـــاس جـلـيـــا ومـــنعه إن كـــان خفـيـــا. وهــو مذهــب جمهــور 

الشافعيـــة مـنهـــم ابـــن سريـــج وابي سعيد الاصطرخي)8) واسـتدلـــوا بـــان الـقيـــاس الجـلـــي قـــوي، وهو أقرب مـــن 
ــه.)9) ــذا لا يـــجوز الـــتخصيص بـ العمــوم، بعكــس الخفـــي فهــو أضعــف لـ

)1)   ينظر التمهيد في أصول الفقه، لابي الخطاب الكلوذاني، 121/2.
)2)   ينظر المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسن المعتزلي، 811/2.

الـقرطبي الظـاهري  بـن أحـمد بـن سعيد بـن حزم الأندلسي  )))   ينظر: الإحـكـام فـي أصـول الأحـكـام، أبو مـحـمد عـلـي 
)ت)5)هـ(، دار الحـديث، ط1، الـقاهرة – مر، )0)1هــ، )/9)1.

)))   ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركي، )/70).
)5)  سورة الطلاق: من الآية 1.

لها،  نفقة  ثلاثاً لا  المطلقة  باب  الطلاق،  كتاب  برقم 80)1،  أخرجه مسلم في صحيحه،  حديث طويل،  )))  جزء من 
 .1118/2

)7)  ينظر: كشف الأسرار، للبخاري، 0/1)).
)8)   ينظر: الاحكام في أصول الأحكام، للآمدي 1/2)). 

)9)   ينظر: المستصفى، للغزالي، )/7)).



1(( العدد التاسع

الـتـــرجيح: والرأي الراجح والـلـــه تـعـالـــى أعـلـــم هو الـقـــول بـــتخصيص العموم بـالـقيـــاس فمـــا مـــن عـــام إلا 

وقـد خصص، بـالإضافة إلـى موافـقـتـهـم لرأي الصحابة رضي الـلـه عـنهـم فـقـد خصصـوا بـالـقيـاس فـي مسـالـة 

الجـــد فجعـلـــوه أولى بجمـــيع الـمـــال مـــن الاخ والاخت، وبعضهـــم قاســم بيـــن الجـــد والاخ واســـتدل بـالـقيـــاس 

ــم يـجعـــل لاختـــه مـــع الجـــد الـــنصف بــل خــص  ــل لـــلأخ ارث جمـــيع مـــال اختـــه، ولـ عـــى انــه يقاســم ولـــم يـجعـ

الآيـــة)1)، وايضــا فـــان الـقيـــاس والعمــوم دلـيـــلان مـتـعـــارضان، والـقيـــاس خــاص فـــوجب تـقـديـــمه)2).

الـمطلـب الـثاني: تطبيقات تخصيص العموم بـالـقيـاس
مـراث الجـد مـع الأخوة: إن الجـد يـسقطهـم قيـاسـا عـى الأب وخص قـولـه تـعـالـى: چٱ  . 1

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ )))، فهـذه الآيـة عـامة فـيـمـن لـه جـد 
ــة أيضــاً،  ــه . ومـنهـــم مـــن قســم بيـــن الجـــد وبيـنهـــم لـلـــذكر مثــل حــظ الانثييـــن، وخــص الآيـ أو لا جـــد لـ

وهـــذا حجة عـــى مـــن قر جواز الـــتخصيص بـالـقيـــاس الجـلـــي دون الخفـــي؛ لأن هـــذا الـقيـــاس الـــذي 

اسـتـعملـــه الصحابــة قيـــاس شبـــه؛ فمـنهـــم مـــن شبـــه الجـــد بـــالأب، ومـنهـــم مـــن شبـــه الإخــوة بـــالأغصان 

مـــن الشجرة، ومـنهـــم مـــن شبـــه بـالجـــداول مـــن الـــنهر))).

ڎ  . 2 ڎ   ڌ   ڌ    ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   چ  ٱ ٹٱٱٹٱ الرجعــة:  عـــى  الاشهـــاد 

ڳ   ڳ   گ    گ             گ   گ   ک   ک   کک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ  
ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ))5)) ذهب الـفـقهـــاء إلـــى ان ظـــاهر الأمـــر فـــي هـــذه الآيـــة يفـــيد 
الـــوجوب، لـكـــن هـــذا الظـــاهر خص بـالـقيـــاس، حـــيث قاسوا الإشهـــاد عـــى الرجعة عـــى الإشهـــاد عـى 

ــاد عـــى الرجعــة غــر واجــب ايضــا. ــان الإشهـ ــاد عـــى الطــلاق غــر واجــب، كـ ــان الإشهـ ــا كـ الطــلاق، ولـمـ

قال تـعـالـى: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  . 3

)1)   ينظر: المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسيـن الـبرْي الـمـعتزلـي، 275/2-)27
)2)   ينظر: المحصول، للرازي، 2/)15

)))   سورة النساء من الآية ))17).
)))   ينظر: التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني، 122/2.

)5)  سورة الطلاق من الآية 2.



العدد التاسع))1
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ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چَّ))1)،فلـــفظ <الزاني> ولـــفظ <الزانيـــة> يعمـــان 
ــه تـعـالـــى: چ ڍ  ڍ  ڌ   ــي قـولـ ــالحرة فـ ــنص بـ ــة> خصصــه الـ ــفظ <الزانيـ ــن لـ ــة ، لـكـ ــل زانٍ وزانيـ كـ

کگ   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ  
ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    
ــة الجـامـــعة الـــتي هــي  ــة بـالعـلـ ــاء عمــوم الــزاني الـــذكر بـالـقيـــاس عـــى الزانيـ ې  چ )2) وخصــص العـلـمـ
ــة الــرق، وألحــق  ــلد الأمــة  لعـلـ ــرأة الحــرة والأمــة إلا الــرق لـذلـــك نصــف جـ ــن الـمـ الــرق  إذ لا فــرق بيـ

العبـــد بـــالأمة فـــي تـــنصيف الجـــلد لعـلـــة الــرق الجـامـــعة بيـــنه وبيـــن الأمــة، فصــار عمــوم الزانيـــة مخصصــاً 

بـالـــنص، وعمــوم الــزاني مخصصــا بـالـقيـــاس عـــى الـــنص))).

قـولـــه تـعـالـــى: –ومـــن دخـلـــه كـــان آمـنـا–)))فـالـذيـــن لا يـــجيزون تخصيــص العمــوم بـالـقيـــاس يــرون . 4

بجريـان الـنص عـى عمومه، حـيث إنهـم قالـوا: إن مـن وجب عـلـيـه حـد فـي الـنـفس، ثم لجـا إلـى الحرم 

لا يقـــتص مـــنه داخـــل الحــرم، ولـكـــنه يـلجـــا إلـــى الخــروج بعـــد إطعـــامه، وسقيـــاه، ومـعـاملـتـــه، وكـــلامه 

حتــى إذا خــرج اقـــتص مـــنه. وهـــذا مذهــب الحنـفـيـــة)5). والـذيـــن يـــجيزون تخصيــص العمــوم بـالـقيـــاس 

صـــوا ذلـــك مـــن عمــوم الآيـــة الســـابقة بـالـقيـــاس؛ حـــيث قاســوه عـــى مـــن  يــرون إنــه يُقـــتص مـــنه، وخصَّ

جنى فـي داخـل الحرم، فـان قـتلـه جـائز أخذاً مـن قـولـه تـعـالـى: –وَلَا تـقاتلِـوهـم عـندَ الـمسْجـد الْحرََامِ 

حَتَّــى يُقَاتلِـــوكُمْ فـيـــه فـــانْ قَاتَلـــوكُمْ فـاقـتلـوهـــم–)))، وهـــذا مذهــب جمهــور العـلـمـــاء)7).

)1)   سورة النور: الآية )2).
)2)   سورة النساء: الآية )25)

)))   ينظر: نشر البنود عى مراقي السعود، عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، مطبعة فضالة، د.ت، المغرب، د.ت، 
.(08/1

)))  سورة آل عمران من الآية 97
)5)  ينظر: الـتـحصيـل مـن الـمـحصـول، سراج الديـن مـحـمود بـن أبي بكر الأرْمَوي )ت: 82)هـ(، تـحقيق: الدكـتور عبـد 

الحـمـيد عـلـي أبو زنيد، مؤسسة الرسـالـة لـلطبـاعة والـنشر والـتوزيع، ط1، بروت – لـبـنـان، 08)1هـ- 1988م، 
.(9(/1

)))  سورة البقرة من الآية 191
)7)  ينظر: التحصيل من المحصول، سراج الديـن مـحـمود بـن أبي بكر الأرْمَوي، 1/)9).
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الخاتمة
وبجهــدي مــن دراســة )تخصيــص العمــوم بالقيــاس دراســة أصوليــة( يمكننــا أن نضــع أهــم النتائــج التــي 

توصلنــا إليهــا وكانــت بحســب الآتي:

لا خـــلاف بيـــن الجمهــور والحنـفـيـــة فـــي ان الـــتخصيص هــو قــر العـــام عـــى بعــض افــراده، وانمـــا . 1

ــا لـلـــمخصص  ــان يكــون الدلـيـــل مسـتـــقلا ومقارنـ ــة يشتـــرطون بـ ــل، فـالحنـفـيـ الخـــلاف فـــي صفــة الدلـيـ

خـلافـــا لـــلجمهور.

اتفق الأصوليون عى ان دلالة العام بعد التخصيص لأول مرة ظنية.. 2

يعتـــر الـقيـــاس مـــن الـــمخصصات الـمـنـفصـلـــة غر الـمـنصـــوص عـلـيـهـــا، ويـــجوز تخصيص الـــقرآن . 3

الـكريـــم بـــالسنة الـمـتواتـــرة بلا خـلاف.

لا خـــلاف بيـــن الأصـولـييـــن بجــواز تخصيــص الـــنص بـالـقيـــاس الـــقطعي الـــذي فـيـــه يكــون حـــكم . 4

الأصـــل الـــذي يـسـتـــند إلـيـــه الـــفرع مقطــوع بـــه، وعـلـتـــه مـنصـــوصة، أو مجمـعـــا عـلـيـهـــا، 

اختلف الأصوليون فـي جواز الـتخصيص بـالـقيـاس الظني، إذن فـالـمـراد بـالـنص الـذي يخصصه . 5

الـقيـاس هو الـنص الظني.

ان ســبب الخـــلاف فـــي هـــذه الـمسـالـــة هــو الـــموازنة بيـــن العـــام والـقيـــاس، فـــان وازنــت بيـنهـمـــا . 6

واسـتـبـــان قـــوة احـدهـمـــا عـــى الآخــر قـدمـــت الراجــح، وان لـــم يظهــر تـفـــاوت بـالـقـــوة فـــيصار إلـــى 

الـــتوقف. والراجــح فـــي هـــذه الـمسـالـــة هــو جــواز تخصيــص عمــوم الـــنص بـالـقيـــاس وذلـــك لـفعـــل 

الـلـــه عـلـيـهـــم. الصحابــة رضــوان 

ان الخـلاف فـي هـذه الـمسـالـة خـلاف حقيقي ويتـرتـب عـلـيـه خـلاف فـي كثر مـن الـفروع الـفـقهيـة . 7

ممـا لـه أهـمـيـة عظيـمة فـي اثبـات مـرونة الشريعة الإسلامـيـة وانهـا صالحة لـكـل زمـان ومكـان.



العدد التاسع))1

تخصيص العموم بـالـقيـاس - دراسة أصولية -
م.د. عمـار جـاسم مـحـمد

الـمصادر والـمـراجع
بعـد الـقرآن الـكريـم

الـبـــاجي . 1 خـلـــف  بـــن  سلـيـمـــان  الـولـــيد  ابي  لـلإمـــام  الأصـــول،  أحـكـــام  فـــي  الـفصـــول  إحـكـــام 

ــعة بغــداد  ــة، سـاعـــدت جـامـ ــمد الجبــوري، مؤسســة الرسـالـ ــه مـحـ )ت)7)هـــ(، تـــحقيق: د. عبـدالـلـ

1985م. ط1،  نــشره،  عـــى 

الإحـكـــام فـــي أصـــول الأحـكـــام، أبو الحسن سيد الديـــن عـلـــي بـــن أبي عـلـــي بـــن مـحـــمد بـــن سـالـــم . 2

الـثعـلـــبي الآمــدي )ت1))هـــ(، تـــحقيق: د. ســيد الجمـيـلـــي، دار الـكـتـــاب العــربي، ط1،  بــروت – 

لـبـنـــان، )0)1هـ.

الإحـكـــام فـــي أصـــول الأحـكـــام، أبــو مـحـــمد عـلـــي بـــن أحـــمد بـــن ســعيد بـــن حــزم الأندلــسي . 3

)0)1هـــ. مــر،   – الـــقاهرة  ط1،  الحـــديث،  دار  )ت)5)هـــ(،  الظـــاهري  الـــقرطبي 

ــازري . 4 ــر الـمـ ــي بـــن عمـ ــن عـلـ ــمد بـ ــه مـحـ ــد الـلـ ــان الأصـــول، أبــو عبـ ــن برهـ ــول مـ إيضــاح الـمـحصـ

)ت))5هـــ(، تـــحقيق: د. عمـــار الطالـــبي، دار الغــرب الإسلامـــي، ط1، بــروت – لـبـنـــان، د. ت.

الـــبحر الـمـحـــيط فـــي أصـــول الـفـــقه، أبــو عبـــد الـلـــه بـــدر الديـــن مـحـــمد بـــن عبـــد الـلـــه بـــن بـهـــادر . 5

)1)1هـــ-)199م. ط1،  الـكـتـــبي،  دار  )ت)79هـــ(،  الزركــي 

بــذل النظــر في الأصــول، العــلاء محمــد بــن عبــد الحميــد الأســمندي )ت 552هـــ(، تحقيــق: د. . 6

محمــد زكــي عبــد الــر، مكتبــة الــتراث، ط1، القاهــرة – مــر، 12)1هـــ-1992م.

82)هـــ(، . 7 )ت:  الأرْمَــوي  بكــر  أبي  بـــن  مـحـــمود  الديـــن  سراج  الـمـحصـــول،  مـــن  الـتـحصيـــل 

تـــحقيق: الدكـــتور عبـــد الحـمـــيد عـلـــي أبو زنيد، مؤسسة الرسـالـــة لـلطبـــاعة والـــنشر والـــتوزيع، ط1، 

لـبـنـــان، 08)1هـــ- 1988م.  بــروت – 

الـــتمهيد فـــي أصـــول الـفـــقه، مـحفـــوظ بـــن أحـــمد بـــن الحســن أَبُــو الخطــاب الـكـلـــوذَاني الحنـبلـــي . 8

بـــن إبراهيـــم  بـــن عـلـــي  أبــو عمشــة )الجــزء 1-2( ومـحـــمد  تـــحقيق: مفـــيد مـحـــمد  )ت510هـــ(، 

)الجــزء )-)(، مـــركز الـــبحث العـلـمـــي وإحـيـــاء الـتـــراث الإسلامـــي - جـامـــعة أم الـــقرى )7)(، 

السعوديـــة، )0)1هـــ - 1985م. العربيـــة  الـمملـــكة  الريـــاض –  ط1، 

صحـــيح . 9  = وأيـــامه  وســننه    الـلـــه  رســول  أمــور  مـــن  الـــمختر  الصحـــيح  الـــمسند  الجـامـــع 

الـبخاري، مـحـمد بـن إسمـاعيـل أبو عبـدالـلـه الـبخاري الجعفـي )ت)25ه(، تـحقيق: مـحـمد زهر 
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بـــن نـــاصر الـنـــاصر، دار طــوق الـنجـــاة، ط1، 22)1ه. 

شرح تـنـقيح الـفصـول، أبو العبـاس شهـاب الديـن أحـمد بـن إدريـس بـن عبـد الرحـمـن الـمـالـكي . 10

الشهر بـالـقرافـــي )ت)8)هـ(، تـــحقيق: طه عبـــد الرؤوف سعـــد، شركة الطبـــاعة الـفنيـــة الـمـتـحـــدة، 

ط1، )9)1هـ-)197م.

كشــف الأسرار عـــن أصـــول فخــر الإســلام الـــبزدوي، عبـــد العزيــز بـــن أحـــمد بـــن مـحـــمد، عـــلاء . 11

الديـن الـبخاري )ت0)7هـ(، تـحقيق: عبـد الـلـه مـحـمود مـحـمد عمـر، دار الـكـتـب العـلـمـيـة، ط1، 

بــروت – لـبـنـــان، 18)1هـــ-1997م.

الـمـحصـــول، أبــو عبـــد الـلـــه مـحـــمد بـــن عمـــر بـــن الحســن بـــن الحسيـــن الـتيـمـــي الــرازي الـملـقـــب . 12

بفخــر الديـــن الــرازي خطيـــب الــري )ت)0)هـــ(، دراســة وتـــحقيق: الدكـــتور طــه جـــابر فـيـــاض 

لـبـنـــان، 18)1هـــ - 1997م. بــروت –  العـلـــواني، مؤسســة الرسـالـــة، ط)، 

مختـــار الصحــاح، زيـــن الديـــن أبــو عبـــد الـلـــه مـحـــمد بـــن أبي بكــر بـــن عبـــد الـــقادر الحنـفـــي الــرازي . 13

)ت)))هـ(، تـحقيق: يـوسف الشيخ مـحـمد، الـمكـتـبة العريـة- الدار الـنموذجيـة، ط5، بروت 

- صيــدا، 20)1هـــ - 1999م.

الـمسـتصفى، أبو حامد مـحـمد بـن مـحـمد الغزالـي الطوسي )ت505هـ(، تـحقيق: مـحـمد عبـد . 14

السلام عبـد الشافـي، دار الـكـتـب العـلـمـيـة، ط1، بروت– لـبـنـان، )1)1هـ- )199م.

الـــمسند الصحـــيح الـــمختر بـنـــقل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رسول الـلـــه ، مسلـــم ابـــن الحجـــاج . 15

أبــو الحســن الـــقشري الـنيـســـابوري )ت1)2هـــ(، تـــحقيق: مـحـــمد فــؤاد عبـــد الـبـــاقي، دار إحـيـــاء 

الـتـــراث العــربي، د. ط، بــروت– لـبـنـــان، د. ت. 

الـمـعتزلـــي . 16 الـــبرْي  الحسيـــن  أبــو  الطيـــب  عـلـــي  بـــن  مـحـــمد  الـفـــقه،  أصـــول  فـــي  الـمـــعتمد 

)0)1هـــ. لـبـنـــان،  بــروت–  ط1،  العـلـمـيـــة،  الـكـتـــب  دار  الـمـيـــس،  خـلـيـــل  تـــحقيق:  )ت)))هـــ(، 

مـــعجم مقاييـــس الـــلغة، أبو الحسيـــن أحـــمد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا، تـــحقيق: عبـــد السلام مـحـــمد . 17

هـــارون، دار الـــفكر، د.ط، بــروت– لـبـنـــان، 99)1هـــ- 1979م.

نــشر البنــود عــى مراقــي الســعود، عبداللــه بــن إبراهيــم العلــوي الشــنقيطي، مطبعــة فضالــة، د.ت، . 18

المغرب، د.ت.

ــة الســول شرح مـنهـــاج الـوصـــول، عبـــد الرحـيـــم بـــن الحســن بـــن عـلـــي الإسنـــوي الشــافعيّ، . 19 نهـايـ
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أبــو مـحـــمد، جمـــال الديـــن )ت772هـــ(، دار الـكـتـــب العـلـمـيـــة، ط1، بــروت – لـبـنـــان، 20)1هـــ- 

1999م.
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